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أولاً: التقرير الوطني

ثانيا- توصيات آليات حقوق الإنسان للإمارات
ثالثاً- تقارير منظمات المجتمع المدني

رابعاً: توصيات الدول للإمارات من التقرير النهائي لفريق الاستعراض

أولاً: من التقرير الوطني

الضمانات الدستورية
الحق في التعليم: أكد الدستور على أن "التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع، وهو إلزامي في مرحلته الابتدائية ومجاني في كل مراحله داخل الاتحاد. ويضع القانون الخطط اللازمة لنشر التعليم وتعميمه بدرجاته المختلفة، والقضاء على الأمية، المادة 17، وألقى المشرع على عاتق الدولة الاتحادية عبء النهوض بهذا الالتزام.

الحق في الرعاية الصحية: ضمانا لمجتمع سليم ومعافى قرر الدستور في المادة (19) على أن "يكفل المجتمع للمواطنين الرعاية الصحية، ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، ويشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج العامة والخاصة".
الضمانات التشريعية
القانون الاتحادي رقم(51) لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر:

تعد دولة الإمارات في مقدمة دول المنطقة التي تقوم بإصدار تشريع في هذا المجال، مما يدل على حرص المشرع الإماراتي على التصدي لجرائم الاتجار بالبشر وصور الاستغلال المختلفة للبشر وبخاصة النساء والأطفال، فعرفت المادة الأولى من قانون الاتجار بالبشر بأنه" :تجنيد أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو التحايل أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص آخر لغرض الاستغلال، ويشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء".
القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين:

اتفاقا مع المعايير الدولية ،نظم القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين إدارة العدالة الجنائية للأحداث، تأسيسا على حاجة الحدث إلى معاملة منصفة وإنسانية خلال إجراءات الملاحقة القانونية والتحقيق معه ومحاكمته التي تعتمد في الأصل على التدابير غير المانعة للحرية، ووفقاً لهذا القانون يعد حدثا من لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره، كما ينص القانون على عدم معاقبة الأحداث بعقوبة الإعدام أو السجن، أو العقوبات المالية، كما أن أحكام العود

لا تسري عليه، وفي عام 2003 تم إنشاء نيابات ودوائر متخصصة للنظر في قضايا الأحداث.

القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006  في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة:

يهدف القانون إلى كفالة حقوق أصحاب الاحتياجات الخاصة وتوفير جميع الخدمات في حدود ما تسمح به قدراتهم إمكانياتهم، وتكفل الدولة لهذه الفئة المساواة بينهم وبين غيرهم من أفراد المجتمع في التشريعات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتتخذ الدولة التدابير المناسبة لمنع التمييز ضدهم على أساس كونهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ضمانات الاتفاقيات الدولية 

صدقت الإمارات على اتفاقية حقوق الطفل عام 1997، وتدرس الدولة الانضمام إلى البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة والصور الخليعة، وبشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

الجمعيات الأهلية والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان:

جمعية الإمارات لحقوق الإنسان: 
تأسست طبقا للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1974 وتعديلاته بشأن جمعيات النفع العام، وتهدف الجمعية إلى نشر الوعي بين الأفراد وتوضيح حقوقهم وواجباتهم تجاه المجتمع كما تعمل في نطاق القانون وبالتعاون مع الهيئات الحكومية على ترسيخ مبادئ احترام حقوق الفرد والحد من الانتهاكات التي يتعرض لها والحفاظ على المساواة وعدم التمييز بسبب الأصل والمعتقدات الدينية والفكرية والألوان والأجناس والأعراق بين أفراد المجتمع، كما تعمل الجمعية أيضا على المساعدة لتحسين أوضاع المحتجزين والسجناء بما يتوافق مع القواعد الدولية ومبادئ حقوق الإنسان ومساعدة الضعفاء والمنكوبين وذوي الاحتياجات الخاصة.

مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال
: تأسست عام 2007وتهدف إلى تقديم العون المباشر لضحايا العنف بما في ذلك ضحايا العنف الأسري والاتجار بالبشر وإساءة معاملة الأطفال والذي يشمل توفير السكن الآمن وفرص التدريب وخدمات إعادة التأهيل وذلك وفقا للأعراف الدولية وتعزيزاً لحماية حقوق الإنسان.
اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر: 
أنشئت وفقا للقانون الاتحادي رقم  (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر والذي يأتي تحديثا لتشريعات الدولة في هذا الجانب المهم والحيوي ويعبر عن وفاء الدولة بالتزاماتها الدولية بموجب تفاقية الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. وتختص اللجنة وفق أحكام القانون بدراسة وتحديث التشريعات المنظمة للمسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر بما يحقق الحماية المطلوبة لهم وفقا للمقتضيات الدولية وتقوم بإعداد التقارير الخاصة بالتدابير التي اتخذتها الدولة ومتابعة ما يتم في شأنها والتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة المعنية من وزارات ودوائر ومؤسسات وهيئات فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر ونشر الوعي المؤسسي والمجتمعي بالمسائل المتعلقة بهذه الجرائم .
الهلال الأحمر لدولة الإمارات العربية المتحدة : 
تأسس الهلال الأحمر لدولة الإمارات العربية المتحدة العام 1983 ،ويعمل كهيئة تطوعية أهلية تهدف إلى تحقيق رسالة إنسانية قوامها حماية حياة الإنسان وضمان احترام آدميته والتخفيف من معاناته، وذلك بالتنسيق والتعاون مع السلطات والجهات المختصة والمعنية داخل الدولة وخارجها عن طريق عدد من الوسائل أهمها، تقديم أوجه الرعاية الصحية ، تنظيم عمليات الإغاثة وتنفيذها من خلال تقديم المساعدات اللازمة، وإقامة المشاريع الخيرية والاهتمام بالقضايا الاجتماعية للأرامل واليتامى والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة ولم شمل الأسر المشتتة، كما تستضيف الهيئة داخل الدولة المرضى والجرحى والنازحين من المناطق المنكوبة وتوفر لهم الغذاء والدواء والعلاج والدعم النفسي .
مؤسسة التنمية الأسرية: 
أنشئت بتاريخ  10 مايو 2006 بقرار من رئيس الدولة ، وتختص بتنفيذ التشريعات الاجتماعية، واقتراح ما يلزم لتطويرها لضمان حقوق المرأة والطفل، ووضع البرامج الخاصة بتحقيق التنمية المستدامة للأسرة والمرأة. وتهدف المؤسسة بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية والجمعيات الأهلية المتخصصة إلى تنمية ورعاية الأسرة بمفهومها الشامل على نحو يحقق أهداف وغايات النهوض بالأسرة والمرأة والطفل، و إيجاد آليات ووسائل تعنى بشؤون الأسرة وتنسيق العمل من أجل تحقيق تكافل نوعي في خدمة الأسرة والمجتمع، وتبادل المعلومات والخبرات وتطوير وتنسيق مجالات العمل المشترك، واعتماد أفضل الممارسات العملية ودراسة وتحليل الظواهر والمشكلات والتحديات التي تواجه الأسرة والمرأة والطفل حاضراً ومستقبلاً.
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية: 
مؤسسة للأعمال الخيرية والإنسانية، تقوم بتقديم المساعدات إلى جميع المحتاجين في دولة الإمارات سواء كانوا في مناطق نائية أو حضرية ، كما تقوم بتقديم المساعدات على المستوى الخارجي للمحتاجين إليها في جميع دول العالم، وهي عبارة عن مؤسسة مستقلة تتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها.
أفضل الإنجازات

الرعاية الاجتماعية
رعاية الطفل: أولت الدولة اهتماما كبيرا بالطفولة فعملت على وضع التشريعات المنظمة لحقوق الطفل في الرعاية والتنشئة كما اهتمت بتطبيق عدد من الخطط في كافة المجالات الصحية والاجتماعية والتعليمية للارتقاء بالطفولة، وحيث إن الأسرة ودور الحضانة هي اللبنات الأولى في تنشئة الطفل لذا حرصت الدولة على الاهتمام بالأسرة ورعايتها حتى تتمكن من القيام بدورها في تنشئة الطفل من خلال برامج رعاية وتأهيل الأسرة وتنمية ثقافتها والاهتمام بتأهيل المقبلين على الزواج وتثقيفهم بالأسس اللازمة لتكوين حياة أسرية. وأنشأت الدولة العديد من دور الحضانة ورياض الأطفال في كافة المدن والقرى لتشجيع التعليم المبكر والتي تقدم أفضل المستويات عالميا في مجال الرعاية التعليمية والنفسية، وقد بلغ عدد دور الحضانة التي تم إنشاءها عام 2007،(302) دار حضانة ، كما أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (19) لسنة 2006 الذي تضمن إنشاء دور حضانة في مقر الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين تتولى توفير الرعاية لأبناء الموظفات العاملات في تلك الجهات من عمر شهرين إلى أربع سنوات بهدف توفير الاستقرار الاجتماعي للطفل.

كما تعمل الدولة كذلك على دعم الأطفال المعاقين و ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير كافة الاحتياجات التعليمية والتدريبية لهم لدمجهم في المجتمع، فأنشئت العديد من مراكز الرعاية والتأهيل والأندية الرياضية المنتشرة في كافة مناطق الدولة والتي تقدم الخدمات التعليمية والصحية بالإضافة إلى التأهيل المهني والحرفي والرياضي.
واهتماما برعاية الأحداث والجانحين أنشأت الدولة دوراً متخصصة لرعاية الأحداث وإيوائهم من الجنسين تتوافر فيها وسائل الرعاية الاجتماعية والتربية والتعليم، والإصلاح، التدريب المهني ،ويؤمن برنامج الرعاية اللاحقة متابعة الحدث بهدف إعادة اندماجه في المجتمع، وقد استقبلت دور التربية الاجتماعية للأحداث 752 حدثا جانحا (منهم 82 فتاة)
ثانياً: من توصيات آليات حقوق الإنسان للسعودية

المعاهدات الأساسية التي ليست الإمارات طرفا فيها: 

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 
البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، 
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في التراعات المسلحة، 
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، 
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (التوقيع  (2008
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) (التوقيع 2008) 
والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
1- أوصت لجنة حقوق الطفل دولة الإمارات بسحب تحفظاتها على المادتين 7 و21، وإعادة النظر في تحفظها على المادة 14 بغية تضييق نطاقه تمهيداً لسحبه على المدي الطويل، وشجعت اللجنة الإمارات على التصديق على البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن ببيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة والمواد الإباحية، وبشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، والنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

2- أعربت لجنة حقوق الطفل عن قلقها لأن العديد من الحقوق المنصوص عليها مثل عدم التمييز غير مجسدة في القانون المحلي.
3- ولاحظت لجنة حقوق الطفل أن تفسير الإمارات الضيق للنصوص الإسلامية لاسيما في المجالات المتصلة بقانون الأحوال الشخصية، قد يعيق التمتع ببعض حقوق الإنسان التي تحميها الاتفاقية.

4- أوصت لجنة حقوق الطفل الإمارات بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة معنية بحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس تكون مخولة سلطة تلقي الشكاوي المتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل والتحقيق فيها على نحو يراعي وضع الطفل، ومعالجتها على نحو فعال. 

5- أوصت لجنة حقوق الطفل الإمارات بإعداد وتنفيذ خطة عمل وطنية خاصة بالطفل. كما أوصت بتعزيز الحقوق المدنية والسياسية للطفل وبالتقييم المنهجي لأثر مخصصات الميزانية على تنفيذ حقوق الطفل.

التعامل مع لجنة حقوق الطفل:

آخر تقرير قدم ونظر فيه: أبريل 2000

آخر ملاحظات ختامية: مايو 2002
التعاون مع الإجراءات الخاصة

الزيارات التي طلب إجراؤها ولم يوافق عليها بعد: المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم (طلبت في 2005)، والمقرر الخاص المعني بمسألة الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال (طلبت في 2005)

8- لا تزال لجنة حقوق الطفل قلقة إزاء استمرار التمييز، لاسيما ضد الفتيات والنساء والأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية في ظل قانون الأحوال الشخصية الحالي (مثلاً الميراث والحضانة والوصاية على الأطفال) وأوصت اللجنة الإمارات باتخاذ تدابير مناسبة وفعالة بما في ذلك سن أو إلغاء تشريعات من أجل حظر وإزالة التمييز.
9- أعربت اللجنة عن قلقها إزاء قانون الجنسية الذي لا يمنح الجنسية لأطفال المواطنة المتزوجة من أجنبي، في حين يمنحها لأطفال المواطن المتزوج من أجنبية وأوصت بأن تكفل الإمارات حق الطفل في الجنسية دون تمييز على أساس جنس والديه. كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء أوجه التباين في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ولاسيما الصحة والتعليم التي يتأثر بها أطفال غير المواطنين، وأوصت باتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان تمتع جميع الأطفال الذين يعيشون ضمن ولايتها بجميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية دون تمييز.
14- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية المعلومات والوعي بمسألة إساءة معاملة الأطفال، بما في ذلك العقوبة الجسدية داخل الأسرة والمدارس والمؤسسات وأوصت الإمارات باتخاذ تدابير تشريعية لحظر جميع أشكال العنف، بما في ذلك العقوبة الجسدية والاعتداء الجنسي على الأطفال في إطار الأسرة والمدارس والمؤسسات، وتنظيم حملات تثقيف عام وتدريب الموظفين المعنيين ووضع التدابير التصحيحية الفعالة، بما في ذلك ما يتعلق برعاية الضحايا وتعافيهم وإعادة دمجهم.

17- وتشعر اللجنة بالقلق لأن سن المسئولية الجنائية المحدد بـ 7 سنوات سن صغيرة للغاية، ولأنه يجوز الحكم على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في حالة ارتكابهم جرائم بنفس العقوبات التي تفرض على الكبار. وتوصي اللجنة بأن تقوم الإمارات: برفع سن المسئولية الجنائية وفقا لمبادئ الاتفاقية وأحكامها، وإنشاء محاكم للأحداث ودمجها تماماً في القضاء الجنائي، والتعجيل بإصدار مشروع قانون قضاء الأحداث؛ وضمان تطبيقه على جميع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة؛ وتخصيص موارد كافية لتنفيذه على نحو فعال؛ وضمان ألا يلجأ إلى الحرمان من الحرية إلا كملاذ أخير؛ ولأقصر مدة ممكنة، وأن يكون ذلك بإذن من المحكمة؛ وألا يحتجز الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة مع الكبار؛ وضمان حصول الأطفال على المساعدة القانونية ووصولهم إلى آليات للشكاوي مستقلة وفعالة؛ والنظر في تدابير بديلة للحرمان من الحرية، مثل الوضع تحت المراقبة، وخدم المجتمع المحلي، أو إصدار أحكام مع وقف التنفيذ؛ وتدريب المهنيين العاملين في مجال إعادة تأهيل الأطفال وإصلاحهم اجتماعياً.

28- .... أشار تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2006 إلى أن انخفاض معدلات وفيات الرضع وحديثي الولادة والأطفال دون سن الخامسة.

29- وتوصي اللجنة الإمارات بضمان تثقيف المراهقين بشأن الصحة الإنجابية والمسائل الأخرى المتصلة بصحتهم، وتقديم خدمات المشورة المراعية للطفل والمتسمة بالسرية. 

30- وتشعر اللجنة بالقلق لأن أهداف التعليم المعروضة في تقرير الإمارات العربية المتحدة لا تعكس على نحو كاف الأهداف المحددة في الاتفاقية وتوصي اللجنة الإمارات بالاضطلاع بعملية إصلاح للمناهج الدراسية وطريقة التدريس- مع إشراك الأطفال في ذلك إشراكاً كاملاً- بحيث تركز تلك العملية على أهمية تنمية التفكير النقدي ومهارات حل المشاكل؛ والتعليم المباشر لتنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية على أكمل وجه؛ وإدراج تعليم حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الطفل، ضمن المناهج الدراسية، وبوجه خاص فيما يتعلق بتنمية واحترام حقوق الإنسان والتسامح والمساواة بين الجنسين والأقليات الدينية والإثنية.
31- وتشعر اللجنة بالقلق لأن المواقف التقليدية تجاه الأطفال في المجتمع تحد من مراعاة آرائهم، لاسيما في إطار الأسرة وفي المدارس. وتوصي اللجنة الإمارات بالاستمرار في تشجيع وتسهيل مراعاة آراء الأطفال في جميع الأمور التي تؤثر عليهم في إطار الأسرة والمدرسة والمؤسسات والمحاكم والهيئات الإدارية؛ وتعزيز ولاية وحدات الخدمة الاجتماعية لتمكين الطلبة من تقديم الشكاوي بشأن انتهاك حقوقهم في المحيط المدرسي. وإعداد برامج لتدريب المجتمعات المحلية للآباء والأمهات والمدرسين والمشرفين الاجتماعيين والموظفين لمساعد الأطفال في التعبير عن وجهات نظرهم وآرائهم بطريقة واعية، ووضعها في الاعتبار.
32- بلغ معدّل الالتحاق ببرامج تعليمية بمرحلة ما قبل المدرسة 70% حسبما ورد في تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووفقا لإحصاء اليونسكو فقد انخفض معدل الإناث من الأطفال في سن الدراسة غير الملتحقات بالمدارس 11 في المائة في عام 2004 إلى 5 في المائة في عام 2006، بينما انخفض المعدل لدى الذكور من 10 في المائة في عام 2004 إلى 5 في المائة في عام 2006. وأشار تقرير لمنظمة الصحة العالمية في عام 2006 إلى أن مسألة الانقطاع عن الدراسة لا تزال تمثل مشكلة قائمة؛ وعلى الرغم من ذلك انخفض عدد المنقطعين عن الدراسة 3.7 في المائة في عام 1995 إلى 1.9 في المائة في عام 2000. 
34- يقول تقرير للبنك الدولي في عام 2008، أن الفجوة الجنسانية في المرحلة الثانوية أقل منها في المرحلة الأولية. كما أوضح تقرير لليونسكو في عام 2005 أن الإمارات حققت التكافؤ بين الجنسين في مرحلتي التعليم الأولية والثانوية في عام 2002.
35- وطلبت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية إلى الحكومة في عام 2008 أن توضح ما إذا كان التعليم الثانوي، الذي يستمر حتى سن 15 سنة، إلزامياً. كما طلبت اللجنة أيضاً إلى الحكومة تقديم معلومات إحصائية حديثة عن الانتظام بالمدارس والالتحاق بها ومعدلات الانقطاع عن الدراسة، وبخاصة فيما يتعلق بالأطفال في سن 13- 15 سنة.
الإنجازات وأفضل الممارسات والتحديات والمعوقات
40- أشارت صحيفة وقائع لليونيسيف صدرت في عام 2006 إلى أن المنظمة وقعت في عام 2005 مع الإمارات اتفاقا يقضي بإعادة الأطفال الذين يشاركون في سباق الهجن، ومعظمهم ضحايا الاتجار، إلى بلدانهم. ووفقاً لأحدث الإحصائيات فإن أكثر من 1000 من أطفال سباق الهجن أعيدوا إلى بلدانهم، وأن الكثيرين منهم عادوا إلى عائلاتهم.
42- توصي لجنة حقوق الطفل الإمارات بأن تسعى للحصول على المساعدة التقنية من عدة جهات من بينها: مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. ومن اليونيسيف فيما يخص تشجيع احترام آراء الطفل، ومن اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية بشأن سوء معاملة الأطفال، بما في ذلك العقوبة الجسدية، وفيما يخص الصحة الإنجابية وغيرها من المسائل الصحي التي تهم المراهقين، ومن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومركز منع الجريمة الدولية والشبكة الدولية لقضاء الأحداث واليونيسيف عن طريق فريق التنسيق المعني بتقديم المشورة والمساعدة التقنيين في مجال قضاء الأحداث، فيما يخص قضاء الأحداث، ومن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واليونيسيف فيما يخص أنشطة إذكاء الوعي والتدريب بشأن اتفاقية حقوق الطفل، ومن اليونيسيف واليونسكو فيما يخص أهداف التعليم.
ثالثاً- من تقارير منظمات المجتمع المدني

14- ....... وتقول "المبادر العالمية إنهاء جميع أشكال العقوبة البدنية ضد الطفل أن العقوبة البدنية مشروعة في البيت رغم حظرها في المدرسة، وأنها مشروعة في النظام الجنائي باعتبارها عقوبة على جريمة، وبموجب قانون الأحداث الجانحين (1976)، يجوز معاقبة طفل فوق سن 16 عاماً بمقتضي القانون الجنائي (المادة 8) الذي ينص على تطبيق عقوبة الجلد على مجموعة كبيرة من الجرائم، منها القتل والاعتداء باستعمال العنف والجرائم المتصلة بتعاطي الكحول والمخدرات والسرقة والجرائم الجنسية. وتنص الشريعة على جواز تطبيق العقوبة البدنية على الأطفال الأصغر سناً.
